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مصمون الميء في النهج الاقتصادي الإسلامي 
إفة 5 

توزيع الفيء : يخال للباحث أن النهج الاقعصادي الإسلامي كان قد ميّز 
بين الأموال التي ترد إلى المسلمنين دون مجهود قتالي ملموس؛ وبين أموال ترد 
بعد أن يخوض المقاتلون المسلمون غمار معارك قاسية, ويحققون من خلالها 
انعصارات بيّئة وحاسمة على عدوهم, وبذالك يكون لهم القدح المُعلّى من 
الأموال. أو الغدائم. التي يتم الحصول عليهاء. ففي هذه الحال يكون نصيب 
المقاتلين الذين خاضوا غمار الحرب أربعة أخماس الغنائم التي تم الحصول 
عليها من العدو, جراء بلائهم في القعال, ويذهب الخمس الباقي (فيمًا) إلى 
بيت المال. 

في حين وزعت أموال الفيء في البدايات الأولى من قيام الدولة الإسلامية 
على وفق تفسير الآية الكريمة : 9 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم 2274, التي استهدفت المحتاجين فعلا إلى هذه الأموال, كما أنها 
استبعدت الأغنياء والموسرين, ولعل ذالك يوحي إلى محاولة التضييق من 
الفجوة الحاصلة بين الأغنياء والفقراء . ١‏ 

ويذهب المفسرون إلى أن هذه الآية نزلت بشأن الأموال التي يتم الحصول 
عليها من الكفار (العدو) بلا قتالء فحكمها إلى الله ورسوله جك وأن للرسول . 
الحق في أن يضعها حيث يشاء أو أن يصرفها على شؤونه الخاصة:. أو في 
مصالح المسلمين, وله أن يجعل منها نصيبًا لأقربائه من بني هاشم أو بني 
المطلب, وله أن يتخصص قسما منها لليتامى والمسساكين من ذوي الحاجة 
والفقر, وله أيضا أن يخصص قسمًا منها للغريب المنقطع في سفره, والغرض 
من هذا التشريع ألا ينتفع بمال الفيء الأغنياء والموسرون ويستأثروا به دون 
الفقراء واليعامى والمساكين وذوي الحاجة الحقيقية له, إذ أن هاؤلاء أشد حاجة 
لمال الفيء من الأغدياء<”"© . 

ويوضح (الساوردي)” 2 حكم أوجه صرف خمس مال الفيء على رأي 


١هه‎ 


أغلب الفقهاء على الوجه الآتي : 
١‏ - سهوهمنه لرسول الله عله ؛ ينفق منه في مصالحه الخاصة ومصالح 
المسلمين, وقسم من الفقهاء قال : إن هذا السهم مصروف في ورثته, في حين 
قال آخرون : إن هذا السهم يكون ملكا للإمام الذي يقوم بأمور المسلمين بعد 
الرسول َه لأن الأنبياء لا يورثون, وذهب فريق آخر إلى القول : إن سهم 
الرسول يله بعد وفاته يكون مصروفا في مصالح المسلمين عامة. 
؟ - وسهممنه لذوي القربى, وهم بنو هاشم وبئو المطلب. 
و - وسهم منه لليتامى من ذوي الحاجات . 
500 من أهل الفيء. 
٠‏ ه - والسهم الأخير لأبناء السبيل”؟». 

أما بقية مال الفيء, ففيه للفقهاء قولان, أحدهما : أنه للجيش خاصة. لا 
يشاركهم فيه غيرهم. والثاني : أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق 
الجيش وما لا غنى للمسلمين عنهء قال الماوردي”* : دلا يجوز أن يصرف مال 
الفيء ذ فى أهل الصدقات.ء ولا تصرف أموال الصدقات في أهل الفيء. إذ من 
او لوو ا 0 
ذوو الهجرة الذَابُون عن اللبيضة, والمجاهدون للعدوء في حين يكون أهل 
الصدقات من لا هجرة له, وليس من المقاتلين: ولا من حماة البيضة<", 
ولدينا نص واحد جاء به الماوردي”" أشار إلى أن الرسول يله . أعطى من مال 
فيء ( حدين) عيينة بن حصن الفزاري, والأقرع بن حابس التميمي » والعباس بن 
مرداس السلمي» ليوثق صلاتهم بمصالح المسلمين» على الرغم من أنهم ليسوا 
من أهل الفيء . 

ويجوز للإامام أن يعطي ذكور أولاده البالغين من مال الفيء؛ في حين لا 
يجوز له أن يعطي إناث أولاده من مال الفيء: لأنهم من جملة ذريته الداخلين في 
مطانه كيرا ووضر رن ابيط عسوا رعجية اجر اودارا لليعاريه بن 
المقاتلين”*'2. 

وتجمع أموال الفيء من قبل عامل يتصف عادة بالأمانة والصدق والشهامة, 


١ كه‎ 


وأن يكون حرا 10 » مجتهدا في أحكام الشريعة, متعضلمًا بالحساب 
والمساحة. ويكون عام الولاية على جباية ما استقر من أموال الفيء كلها كلها.ء أو قد 
يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص”"». 

تضوب موارد الفيء : من الضروري الإشارة هنا إلى أن مواره الفيء لم 
تستمر بالتدفق على وفق الوتيرة نفسهاء وإنما طرأ عليها انخفاض كبيرء ولعل 
ذالك كان متأتيا من ععدة مؤثرات ؛ تأتي في مققدمتها حالة انتقال ملكية رقبة 
بعض الأراضي الخراجية من مستفمريها الذميين إلى المسلمين؛ رغم رفض 
الفقهاء ء لهذا الإجراء؛ ومع ذالك فقد انصقلت ملكيات كبسبيرة من الأراضي 
الخراجية إلى المسلمين, واكتفى المالك الجديد بدفع ضريبة العشر بدلاً من 
الخراج؛ وفي ذالك فرق كبير, وخسارة عظيمة لبيت المالء ذالك أن موارد 
الفيء تنخفض في هذه الحال إلى ما يقارب ثمانين في المئة عما كانت عليه في 
حالة كون الأرض الخراجية مستشمرة من قبل الذمي. ومستوفى من إنتاجها 
الخراج إلا العشر . 

ل ا و د 0 

مسلم ويكعفي هذا الرجل بدفع العشر بدل الخراج. إذ قد يَدَعى المالك 

الجديد أن ملكيته تشمل الحيازة والانتفاع, وعندئذ تلغى ولاية الدولة على هذه 
الأرض » ؛ في حين كانت ملكية صاحبها السابق ملكية انتفاع فقط, وإن مقدار 
الفيء الذي يدفعه لبيت المال هو بمغابة أجرة للأرض التي يستشمرها” 6 

وتنخفض موارد الفيء في حالة تعطيل نعض الأراضي الخراججسية وعدم 
استثمارهاء كما تقل موارد الفيء في حالة زراعة الأرض الخراجية بمسحصول 
زراعي ضريبة الخراج فيه قليلة على الجمريب”'''. في حالة معاملة الأرض 
الخراجية على وفق خخراج الوظيفة”''؟, كما تقل موارد الفيء في حالة دخول 
عدد كبير من الذميين في الإسلام. وعدد توقف حركة الفتوح, وفي حالة تراخي 
حركة النشاط التجاري», وبخاصة مع تجار دار الحرب الذين يلزمهم النهج 
الاقتصادي الإسلامي دفع عشرة في المئة من قيمة البضاعة التي يتاجرون بها فى 
دار الإسلام”"' 2 , وتقل موارد الفيء في حالة ا 


١ 0/ 


الدولة, أو في حالة حصول ظاهرة إلجاء بعض الأراضي الزراعية إلى ذوي النفوذ 
السياسي» أو المسسكرىء ار الاجتتاعي» اللدين 9 يلعربون عادة بدفع كل مقدار 
الفيء المستجحن على الأرض التي لجعت إليهم. 

وأخيرا يمكندا أن نقول : إن الفيء كل مال وصل من العدو من غير قتال ولا 
بإيجاف خيل ولا ركاب, كما انسحب مضمون الفيء على ما يؤخذ من العدو 
يعد انحهاء الحرت: وبعد آن تيحرل المظفة الحجورة ار المفشوحة إلى دار 
الإسلام » فيصبح الفيء والحال هذه جزءا من موارد بيت المال: وحينئذ يشمل 
موارد الخراج والجزية؛ ووظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا 
منها على خراج مسمىء ومنه أيضًا ما يأخذه العاشر من أهل دار الحرب إذا 
دخلوا بلاد الإسلام للتجارات .» والفيء د يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم,ء سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» لأنهم أهل دين قبلة: ؛ فيكون في أعطية المقاتلة, 
وأرزاق الذرية: وما ينوب الإمام من أمور الناس, بحس النظر للإسلام وأهله”* "2 . 
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